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ية انطلاقا من الحاجتة الداخلية، وكذلك الإمكانية جتمما ربما تركزت كل النقاشات حول العدالة الا

كوين المأن  تكون إمكانية واقعية. حيثأن  الداخلية لمحقيقها. لكن سمكون كل النمائج هنا بعيدة  ن

ي العالمي، ومهيمَن  ليه من قبل الرأسمال في المراكز. قماا ط الي المحلي مندمج أصلا بالنمقماا ال

يكونه موقف الطبقة المسيطرة في النمط الرأسمالي أن  لهذا سيخضع كل ميل مساواتي  اخلي لما يمكن

اككل.

النمط الرأسمالي  المي الطابع، وهو يخضع الأطراف لماالح أن  الفكرة الأساسية هنا تممثل في

ي في الأطراف منحكما لماالح الرأسمال في المراكز. وأن هذه العلاقة قماا ل الوضع الالمراكز، ويجع

ن أ هي  لاقة نهب واسمغلال بالأساس، لهذا تفرض تعميم الفقر والبطالة والتهميش في الأطراف. حيث

مغالها شالطبقة المسيطرة في الأطراف هي "جتزء" من الرأسمالية المسيطرة، لكن من موقع المابع نتيجة ا

السلع بل الذي يقوم  لى توزيعها. وهذا الأمر  إنماجالذي ل ينافس في أي  ي المكمل،قماا بالقطاع ال

تعمم البطالة والفقر والتهميش نتيجة المكوين أن  هو الذي يجعل الرأسمالية المحلية مجبرة  لى

ال الإمبريالي.ي الذي تفرضه محليا لكي يحقق الماالح المز وجتة لها وللرأسماقماا ال

لى أن إ تحليل سوف يتناوله الفالين الأول والثاني، لكن ل بد من الإشارة هناإلى  كل ذلك يحماج

والماالح  يقماا ية هو ما يفرض بعض الموضيح، حيث يرتبط فهم المكوين الجتمما مفهوم العدالة الا

اوز بالماور الذي يطرح من أجتل تجالطبقية، ونشوء حالت المفارق الطبقي والفقر والبطالة والتهميش، 

سوف ننطلق من مفهوم العدالة 1 ،اللا مساواة هذه. وفي هذه الدراسة، كما فعلنا في الدراسة السابقة

ية بمعناه الغامض والعام والمجر . والذي يمعلق بمحقيق "حياة كريمة". بعيدا  ن المحديدات جتمما الا

ئد. لأن المفهوم ممعد  المعاني، ويرتبط بخيارات  دة، ي الساقماا  ن طبيعة النمط الأو  الطبقية

تى حأو  حيث يطرح من كل طبقة بمعنى مخملف، وتمبناه الميارات السياسية وفق أرضيات مممايزة

ية، فيما إذا أرا  طرحها، كشكل من أشكال تحسين وضع جتمما ممناقضة. فالليبرالي يطرح العدالة الا

النمط الرأسمالي، وبما يحافظ  لى اسمقراره. هذا ما جترى في البلدان  قطاع من المفقرين في ظل اسممرارا

نشوء  ولة الرفاه المسممرة إلى  ، التي أفضت1929الرأسمالية الممطورة بعد أزمة "الكسا  العظيم" سنة 

الآن. وهو ما تحقق بشكل آخر )لكن ربما مشابه( في "نظم المحرر الوطني" )أي النظم التي إلى  بقاياها

أنه  ليبدوا "قومية اشتراكية"(. وهو ما تملمسه بعض الميارات الليبرالية جتزئيا، لكن أحزابمتها حك

ية )الإخوان المسلمون( في بعض سلامكخطاب إ لامي. وهو ما فعلمه بعض الميارات الإاأي  ندا،جتبروبا
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ت ة، حيث أبقالسلطإلى  اللحظات بعد نشوب الثورات العربية. والذي ظهر كخطاب إ لامي بعد وصولها

االوضع المعيش ي.أو  منمج(إلى  ي )من ريعيقماا تعديل في النمط الأي  المكوين القائم  ونا

عارات الثورات بدءا من وحدها قطا ات من اليسار تكرر المفهوم، وهي أصلا التي أقحممه في ش

لمبس، ويطرح ية. لكن معنى المفهوم ماجتمما صبح الشعار العام هو:  يش، حرية،  دالة مار، حيث أ

 المشكلة الجوهرية تممثل في النمط ذاته. وهذاأن  في سياق اسممرار النمط الرأسمالي وليس بمجاوزه. رغم

ما يوضحه البحث في طبيعة النمط الرأسمالي محليا، وما سوف أوضحه في البحث الممعلق بانعكاس 

ا فإن ية". لهذجتمما لى "العدالة الاالنمط الرأسمالي العالمي  لى الوضع المحلي، وبالمالي تأثير ذلك  

ية" ليس مطروحا لديها، انطلاقا من جتمما ي هو الذي يحقق "العدالة الااقماا نمط أي  السؤال حولا

رغم أنه حتى هذه الأفكار التي تمداولها كانت  2مع تعديل جتزئي فيه.أو  بديهية اسممرار النمط القائم،
ي، والدخول في صرا ات بعيدة  ن الأساس الطبقي، مثل صراع تملاش ى إزاء التركيز  لى المسموى السياس 

ضد الإرهاب. والتركيز  لى "الوطن" أو   ولة  ينية و ولة مدنية )الاراع ضد الإخوان المسلمين(،

او"الدولة".

 مومي غير محد ، الأمر  إطاراية" مطروح في سياق إصلاحي، وفي جتمما شعار "العدالة الاأن  بعنى

االبرنامج المطروح يمثل اليسار.ن إ معنى. ربما "تزيينة" لكي يقالالذي يجعله بلا 

ية حاولت في ورقة سابقة التركيز  لى النمط اجتمما تحديد واضح لما يمثل  دالة إلى  للوصولا

 اللاا تجاوزاإلى أن   دالة، لأصلأي  مساواة، ويرفض تحقيق خلق اللااإلى  ي المحلي وكيف ينزعقماا ال

ي العالمي لكي أوضح قماا هنا سوف أتناول النمط ال 3.تجاوز النمط القائم مساواة يفترض أصلاا

شكل  تلمس كيف يتبلوراإلى  البحث في المكوين العالمي يوصلأن  ية".جتمما كيف أنه ينفي "العدالة الا

ية، لأن الربط القائم بين اجتمما  دالة أي  ي محليا، هذا الشكل الذي يرفضقماا معين للنمط ال

 4. لى حسابهاأو  النهب، ومراكمة الأرباح،  ون حساب لوضع الشعوب،إلى  والعالمي يهدف أصلاا المحلي

تطوير الاراع مع المراكز الإمبريالية، ومحاولة إلى  ية"جتمما لهذا أفضت كل الميول لمحقيق "العدالة الا

راكية، وكوبا لمنظومة الشتالسوفيتي وا تحا السمقلال  نها. بالضبط كما ظهر في المجارب الشتراكية )ال

اوالاين وفيتنام وغيرها(، وكذلك في المحاولة التي قامت بها نظم "المحرر الوطني".

ية يفترض التركيز في البحث  لى جتمما شكل من أشكال العدالة الاأن أي  ما نحاول توضيحه هوا

 مشكل منها، أأي  و بيسمأن  النمط الرأسمالي القائم يمكنهأن  ي، وفهم هلقماا طبيعة النمط ال

كلت ية المحلية التي تشقماا الأمر يمعلق أصلا بمجاوز هذا النمط؟ هذا يفرض البحث في البنى الأن 

ساواة. م تحت تأثير سيطرة الرأسمالية  الميا، لموضيح لماذا أنمج الفقر والبطالة والتهميش، بالمالي اللاا

أنه يجب تجاوزه أصلا أو  ية في ظل اسممرارهجتمما يمحقق شكل ما من العدالة الاأن  ومن ثم هل يمكن

ية بمشروع مجممعي طبقي ل بد منه من جتمما من أجتل تحقيق ذلك؟ وهنا يرتبط تحقيق العدالة الا

أجتل ذلك. وسنلمس بأن الأمر يمعلق كذلك بمحقيق المطور الذي تحمجزه السيطرة الرأسمالية  الميا، 
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عي والزراعي والمجممعي، هو الذي سيفمح  لى تحقيق "العدالة ي، بمعناه الاناقماا وأن المطور ال

اتجاوزها.إلى  ية"، لكن في سياق طبقي مخملف مع سيطرة الرأسمالية ومضا  لها، ويهدفجتمما الا

ثر السيطرة الرأسمالية  لى وما سنجد أننا إزاءه ونحن ندرس أ هذا ما توصلنا إليه سابقا،

 ات كانت مااغة لكي تخدم ماالح الرأسمال الإمبريالي،قماا ال هذهأن  ات المحلية. وكيفقماا ال

الرأسمالية المسيطرة في المراكز، وبالمالي كانت معرضة للنهب الذي كان يفرض الإفقار والبطالة أي 

اوالتهميش بالضرورة.

سوف نقوم بالبحث ضمن مرحلمين، الأولى هي تلك المممدة منذ بدء توسع الرأسمالية  الميا 

ي الذي أوجتدته، والثانية الوضع الآن بعد المحولت قماا عمارها الشعوب، وبالمالي المكوين الواسم

القرن العشرين، والتي تحكم تشكيل الوضع  سبعينياتالتي شهدتها الرأسمالية، خاوصا بعد 

اي المحلي.قماا ال

(1)  

لى إ قال بعض  ولهاا وانمأوروبلم تتشكل بلداننا  بر تطور مسمقل، حيث فرضت أسبقية تطور 

اسما تابح  نارا حأن  المركزية، فرضت نماجالرأسمالية بعد اكتشاف الانا ة، التي باتت وسيلة الإا

التي  5،في المطور العالمي ككل، لأنها سعت كي تايغ العالم  لى ضوء ماالحها، ولخدمة هذه الماالح

ذهب، وكذلك القمح، من جتهة، ومن تمثلت في الحاول  لى موا  أولية مثل القطن والحرير وأيضا ال

توفير الأسواق لسلعها التي باتت معنية بالأسواق من أجتل تاريفها، وكذلك تادير الرأسمال  أخرىاجتهة 

ولأجتل ذلك بالضبط كانت معنية بمنع توسع الانا ة وحارها في شركاتها  6.من أجتل النهب الخارجي

اق. السيطرة  لى الأسواأو  سيطرة  لى الموا  الأوليةو"حدو ها القومية"، كي تمنع وجتو  منافسين سواء لل

هذه المسألة كانت تعني منع تطور البلدان التي لم تسمطع المطور قبل بدء الزحف السمعماري، 

كانت هذه هي مشكلة تجربة محمد  لي باشا  7.وخاوصا بعد نشوء الإمبريالية كرأسمالية  المية مهيمنة

حيث ووجته بحرب  مرت  8،الحداثةإلى  نة  لى المنطقة والنمقالحينما قرر بناء الانا ة والهيم

امشرو ه وحارته في حدو  مار، وبشرط أل يعمل  لى بناء الانا ة.

تايغ البنى المحلية انطلاقا من تلك أن  هذا الميل لدى الرأسمالية فرض  ليها  بر اسمعمارها

ي شر. لهذا أبقت البنى المقليدية، التي تمثلت فالماالح، وأن تكون قا رة  لى ذلك نتيجة الحملال المبا

نمط زراعي ممخلف، وسيطرة كبار ملاك الأرض، ووجتو  حرفي تجاري في المدن التي كانت كذلك مركز 

كبار ملاك الأرض. وحيث كان يعم المخلف المجممعي، ويسيطر وعي تقليدي مسممد من  ين مبسط، 

الأحكام الشر ية، فيما  دا المدن التي كان يعمم المجار  لكنه يممثل في الممسك بالعبا ات وجتزئيا في

او يا  ينيا "أصوليا".
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تحول في الزرا ة بما يخدم حاجتتها، خاوصا هنا القطن والحرير والقمح، أن  كان يهم الرأسمالية

شجعت  لى زرا تها، وهو ما كان يوجتد اخملال في الحاجتات المحلية أو  لهذا فرضت زرا ة هذه الموا ،

لى إ توسع من الطبقة المدينية التي تحماجأن  يجة نقص العديد من السلع الزرا ية. وأيضا كان يهمهانت

  ارةسلعها، لهذا  ملت  لى توسيع فئات المجار والنخب، وشجعت  لى تدريس نخب ضرورية للا

"مكمل"،  ياقماا والبنوك وغيرها. لهذا تشكلت رأسمالية موصولة بكبار ملاك الأرض وتنشط في قطاع 

هو قطاع المجارة والخدمات والبنوك، هاربة من الموظيف في بناء الانا ة نتيجة اخملال وضع المنافسة 

في سوق مفموح ومسيطر  ليه من قبل  ولة الحملال. وبالمالي تكيفت مع المكوين الذي أرا  الحملال 

ا9 إنشاءه، ممداخلة مع الإقطاع وممعايشة مع البنى المقليدية.

ة" وي "الحداثل المكوين "الزراعي" )الريفي/ الإقطاعي( هو الغالب، ونشأت المدن كهامش يحملقد ظ

وظل الفقر والمخلف والأمية هي السمات التي تطبع الريف، بينما نشأت فئات  المفروضة اسمعماريا،

لمالي نشبت وباحداثية في المدينة، وتكونت طبقة  املة، لكنها كانت مفقرة وتعاني من اسمغلال الرأسمال. 

(، %90إلى  80ية في الريف الذي كان يشكل الكملة الأساسية من المجممع )بنسبة جتمما الارا ات الا

ويخضع لنهب كبار الملاك. وتطور صراع العمال في المدن من أجتل وضع أفضل في الجور والضمان 

المجار، وكانت أساس ي، وحق العمل. لقد تحكمت في المجممع طبقة من كبار ملاك الأرض واجتمماعالا

السلطة، ومدخل السيطرة السمعمارية نتيجة تشابكها مع الرأسمال السمعماري )الإمبريالي(. بينما ظلت 

الأغلبية الشعبية تعاني من الفقر والبطالة والجهل والأمية والأمراض والتهميش. وظل الوجتو  السمعماري 

اوأساسا المانع لمسار المطور الحداثي.والدولة التي أسسها هما القامع لطموحات الشعب، 

وإذا كان الوجتو  السمعماري هو الذي يفرض هذه المعا لة بقوة جتيوشه، فقد سمح ذلك لمعميق 

الهوة بين المراكز الرأسمالية التي تطورت بتسارع، وأصبحت تتسم باسمحواذ الممركز المالي والمقنية 

و أ غلب العالم، وبين الأطراف التي ظلت  ون صنا ة،سيطرت  لى أأن  العالية والأسواق الواسعة بعد

زراعي ممخلف، وضعف  اقماا الحِرَف )المانيفاكمورات(، وفي ظل إلى  بانا ة هامشية هي أقرب

الرأسمال المتراكم، وكذلك الجهل والأمية. لهذا لم يغير من الأمر خروج الحملال و"اسمقلال" الأطراف، 

ح، المد م في الأطراف من قبل الطبقة الرأسمالية التي نشأت، والمسيطرة فقد بات اسمقرار السوق المفموا

 لى السلطة، هو  امل المأثير في مسار الأطراف، بالضبط نتيجة اللا تكافؤ الذي نشأ بين المركز 

والذي كان العنار الحاسم في اسممرار هيمنة الرأسمال الإمبريالي، مد ما بقوة الدول  10،والأطراف

لهذا كانت  11تمارسها من أجتل اسمقرار الوضع القائم. أن  ة، وبالمالي بالضغوط التي يمكنالإمبريالي

رس، ي الذي تكقماا البطالة والفقر والتهميش مع اسممرار النمط ال إنماجالأطراف تعيش حالة إ ا ة 

تدفعها وا أول نتيجة الوجتو  السمعماري، ثم ثانيا نتيجة تكريس بنى مجممعية محلية تمحكم بالدولة

ي مسمخدمة سطوة السلطة، ومد ومة من قبل قماا ماالحها التي نشأت لأن تحافظ  لى النمط ال

االدول الإمبريالية.
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الادام مع السلطة، ومع الدول الإمبريالية التي تحميها. وإذا إلى  كل ذلك كان يجعل الشعب المفقرا

ريف وبالعمال وحتى بالفئات الوسطى، كان يريد تحسين وضعه المعيش ي  بر مطالب  ديدة تمعلق بال

تحقيق ذلك يفترض الادام مع الدول الإمبريالية ومع الطبقة الرأسمالية المسيطرة، أن  فقد بدا واضحا

ي القائم. لقد كانت مطالب الشعب هي المحرر وتحقيق السمقلال، قماا والسعي لمدمير النمط ال

 حزابحين، والمعليم المجاني. وهي المطالب التي حملتها الأاوالإصلاح الزراعي، وتحسين وضع العمال والفلاا

بعد  يقماا التي طمحت في تحقيق المطور )الشيو ية والقومية(، والتي ارتبطت بمغيير النمط ال

اتافية الطبقة المسيطرة، التي كانت متشكلة من كبار ملاك الأرض والمجار.

 لى العالم وصياغمه وفق ماالح الرأسمالية في  هذا الميل الرأسمالي للهيمنةن إ إذن، يمكن القولا

يكون القطع مع أن  ي الأطراففبين مراكز وأطراف، كان يفرض  راكز، والذي أنمج  الما مسمقطباالم

بآخر. و أ ية" بالترافق مع تحقيق المطور بشكلجتمما الرأسمالية ذاتها هو المدخل لمحقيق "العدالة الا

شيو ية )وشملت ناف العالم(، وما تحقق  أحزاباكية التي حققتها هذا ما تحقق في المجارب الشترا

أو  قومية  بر الجيوش، أحزابحينما لعبت أي  بشكل ما في تجارب ما أسمي "نظم المحرر الوطني"،

قامت الجيوش بدورٍ كرافعة للمغيير. في المجارب الشتراكية تحقق القطع مع النمط الرأسمالي وجترى 

ي" في الوقت الذي كان المجممع يعا  بناءه كمجممع جتمماعة، فمحقق "العدل الاإلغاء الملكية الخاص

، يقماا صناعي حداثي )وإنْ في ظل نظم شمولية(. في تجارب المحرر الوطني جترى تدمير النمط ال

ي والحق في العمل، جتمماعوإنهاء الإقطاع ومحاولة بناء الانا ة، وفرض مجانية المعليم والضمان الا

مراكمة الثروة  بر إلى  لة محدو ة، حيث سر ان ما انهارت المجربة بفعل ميل فئات حاكمةلكن مرح

وبالمالي إلغاء كل المنجزات السابقة،  ،اللبرلة من جتديدإلى  السرقة )نهب المال العام(، والمحولا

اوخصخاة كل ش يء تقريبا.

 ي، والميل لمحقيققماا الية" يفترض تغيير النمط جتمما تحقيق "العدالة الاأن  ما ظهر هنا هوا

هنا القطع مع النمط الرأسمالي العالمي، وتجاوز كل الآليات التي أي  المطور الاناعي والمجممعي معا.

منمج، وضامن للعمل، وقا ر  لى ربط الأجتور  اقماا فرضها ويفرضها. لأن العدالة تفترض وجتو  

لسكن اللائق. ولهذا من حمل مطلب "العدالة ي واجتمماعبالأسعار، ويوفر المعليم المجاني والضمان الا

تحقق أن  والقوى التي  خلت في صدام مع الدول الإمبريالية، وحاولت حزابية" هي تلك الأاجتمما الا

المطور بعيدا  ن آلياتها. ولم تظهر تجارب غير ذلك، سوى في بلدان المراكز التي كانت قد تطورت وباتت 

االعالم، للحفاظ  لى اسمقرار المراكز. هي المهيمنة، وتنهب طغمها المالية

(2) 

هذا المكوين كان يفرض نشوب الثورات والارا ات والنقلابات، ويؤسس لنشوء الطموح لمحقيق 

هذا الطموح  بر  ن ذاته من خلال القطع مع النمط الرأسمالي ككل، إلى أن  العدالة. ولقد أشرت

ء "تحررية" وإن كانت تغطت بغطا أخرىاغة اشتراكية واوالسعي لمحقيق المطور والحداثة والعدالة، في صي

ا"اشتراكي".

ه بعد انهيار حركات المحرر ثم النظم إنماجتأ يد أو  وإذا كان جتوهر السيطرة الرأسمالية ظل قائما،

الشتراكية، فقد جترت تحولت في المراكز الإمبريالية زا ت من إشكالية الأطراف. لقد بني "النظام القديم" 



ة تادير السلع والرأسمال والحاول  لى الموا  الأولية، لهذا جترى تشكيل الأطراف في الايغة  لى ضرورا

المشار إليها سابقا، حيث للزرا ة  ور منمج، وتشكلت البرجتوازية كبرجتوازية تجارية خدمية بنكية. لهذا 

لحاول محرر واكانت المشكلة الأكبر تممثل في وضع الريف الذي يشكل المجممع. وكان طموح الريف لل

 لى الأرض هو محرك الاراع الطبقي. ولقد حققت تجارب المحرر والشتراكية مطامح الريف، فأ ا ت 

تراجتع  ور الريف مع تزايد  ور الانا ة. وحين انهارت إلى  يا بما أ ىاقماا تشكيل المجممع طبقيا، وا

 مبريالية  ملت  لى تكييفها وفقالمجارب كان انخراطها في النمط الرأسمالي مخملفا، لكن المراكز الإا

ماالحها كذلك. هذا المكييف الذي خضع لطبية النمط الرأسمالي الذي أخذ في المبلور بعد أزمة سنة 

وفك ارتباط الدولر بالذهب، وبالمالي نهاية اتفاق بروتون وو ز. وهو الفك الذي سمح لأميركا  1972

ا12.بطبا ة  ملتها  ون حدو 

يطر الطغم تسأن  القرن العشرين طرأ تغير كبير في بنية النمط الرأسمالي، فرض في الربع الأخير من

أصبح المداول المالي هو أي  13.الحقيقي قماا المالي كبديل  ن ال قماا تعمم الأن  المالية بعد

مط ات النالحقيقي. وبالمالي ب قماا طغت أشكال النشاط المالي  لى النشاط المنمج والأن  المسيطرة بعد

لى ية بالمعنى الذي قامت  اقماا ا "ريعيا"، يعممد  لى النهب  بر آليات غير اقماا يكون إلى أن  ينزع

 ،نَا -س  -كما وصفه ماركس في معا لة: ن أو  السلعي  بر الانا ة، نماجأساسه الرأسمالية، حيث الإا

إلى  نقد أكثر  ون الحاجتة نقد/أي  نَ، –نقد/ سلعة نقد أكثر، حيث بات الأمر يمعلق بمعا لة: ن أي 

السلع، لكن الذي هيمن خلال  إنماجالنمط الرأسمالي ل زال يقوم  لى الانا ة واأن  السلعة، رغم

االعقو  الأخيرة هو المعا لة الأخيرة.

، فإن المال وهو نماجلماذا هيمن المال  لى الرأسمال إذن؟ إذا كان الرأسمال هو النقد الموظف في الإا

)ول بالموزيع، وأيضا ليس الخدمات الضرورية لكل  نماجل تمعلق بالإا أخرىافي مجالت النقد الموظف 

الفائدة  لى الدَيْن، وهو أي  الحقيقي(. في الماض ي كان هذا يسمى الربا، قماا ذلك، وهذا ما يسمى ال

ى السلع لأسهم و لالآن يمخذ أشكال  ديدة منها الدين، ومنها "المشمقات المالية"، والمضاربات في أسواق ا

 اا قمي من القماا والعقارات والنفط والنقد ذاته. والسؤال هنا هو لماذا هذا المحول في النشاط ال

االريعي؟ قماا الإلى  الحقيقي

  الركواإلى  ، وهي الحالة التي كانت تفض ينماجإذا كان النمط الرأسمالي يتسم بعلة فيض الإا

الحروب وإ ا ة تقاسم العالم، فقد كان النمط إلى  وبالمالي تؤ ي 14،ي وتسبب في أزمة الكسا قماا ال

حاول فيض الأرباح، وبالمالي تسارع التراكم المالي. هذا التراكم الذي كان إلى  الرأسمالي يفض ي كذلك

لحقيقي. ا قماا يدمر بعضه في الحروب الإمبريالية، ويوظف بعضه الآخر في إ ا ة البناء، و موما في ال

سنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية شهدت أول نهاية الحروب الإمبريالية وتقاسم العالم، لكن ال

باتت تشكل ناف العالم تقريبا، وهو الأمر الذي كان يعني أن  وثانيا توسع المنظومة الشتراكية بعد
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 قماا ستثمار في النشوء حالة إشباع في الاإلى  تقلص السوق الرأسمالي. هذه الحالة الأخيرة كانت تؤ ي

الحقيقي ككل، خاوصا مع زيا ة المزاحمة بين الشركات، وانهيار بعضها واندماج بعضها الآخر كما حدث 

لهذا نشأت حالة من التراكم المالي في البنوك كانت تكبر،  15من القرن العشرين. الثمانينياتخلال  قد 

ال يخسر نتيجة المخخم "الطبيعي"، الأمر الذي وباتت تشكل أزمة للبنوك ذاتها، لأنها تدفع الفوائد لم

فذا تجد منأن  يعني إفلاس البنوك وانهيارها. إذن، يمكن القول بأن هناك كمل مالية باتت تتراكم  ونا

الحقيقي، بل بات يعاني من مظاهر الركو  والإفلاس. ولأن كل مال  قماا أشبع الأن  تستثمر فيه بعد

 الحقيقي، وهنا ليس غيرا قماا رى البحث  ن منافذ للاستثمار خارج الرأسمال يموت، جتإلى  ل يمحولا

االفتراض ي.  قماا الإلى  الحقيقي قماا النمقال من الأي  نَ(. –لعبة المال/ مال )أي ن 

القرن العشرين، حيث حال اخملال في الميزان المجاري  سبعينياتترافق ذلك مع أزمة الدولر بداية 

نهضت من الدمار الذي حاقها خلال الحرب الثانية، الأزمة التي أن  ا واليابان بعدأوروبالأميركي لمالحة 

تحرير  لاقة الدولر بالذهب كما أشرتا. هذا الوضع الذي أ طى بنك الحمياط الفيدرالي الأميركي إلى  أ ت

مر الذي صا د حرية طبا ة الدولر  ون مقابل، والذي فرض نشوء مسار تراكمي من  ملة الدولر، الأا

الأميركية،  تتراكم الأموال في البنوكأن  من مشكلة التراكم المالي. لكنه نتيجة الهيمنة الأميركية بات يفرض

ا مع ، خاوصخرىاوفي المؤسسات المالية التي جترى إنشاؤها، أكثر من تراكمه في البلدان الرأسمالية الأا

ل حت هناك أرباح تتراكم، و ولرات تتراكم، ويممركز كرفع سعر الفائدة في البنوك الأميركية. بالمالي اصب

ألفي تريليون إلى  )أي سنة الأزمة( 2008ذلك أكثر في أميركا، بالمالي بالدولر. فوصل المال الممداول سنة 

والفارق هنا يظهر حالة المخخم التي باتت تحكم  16،تريليون  ولر 44 ولر، بينما بلغ الناتج العالمي 

تريليون  ولر، وهذا  700و 600عالمي. وفي هذه الفترة بلغت كملة الدولرات الممداولة بين ال قماا ال

ة التي السيولة النقديإلى  الأميركي، والعالمي. يؤشرا قماا حالة المخخم التي باتت تحكم الإلى  يؤشرا

االعالمي. قماا تفوق كثيرة حجم وقدرة ال

 ن مجالت استثمار جتديدة. أي  رضت البحث  ن "منافذ"،تلك الكمل المالية التي باتت متراكمة ف

هذه المجالت باتت تزيد من تخخم الكملة المالية أن   د  منها، كما سنلاحظإلى  ويمكن هنا الإشارة

ت المرات، الحقيقي  شرا قماا نتيجة الأرباح التي تحققها، والتي كانت في العديد منها  لى الربح في ال

ا17المالي. قماا وأحيانا أضعاف ذلك في ال %15فقد بلغ  %5ي يبلغ علالس نماجالإا فإذا كان الربح في

لى إ التجاه للاستثمار في مسألة "المعديل الجيني" في الزرا ة، والتي أفضتإلى  نشيراأن  يمكن هنا

التي  تالستثمار في "المشمقات المالية"، هي المشمقاإلى  نشيراأن  الزراعي. كذلك يمكن نماجفيض في الإا

ومن ثم الستثمار  18ل قيمة له.أن  ي" مسمحدث، رغمقماا فمحت بابا  ريضا لأشكال من "النشاط ال

في الديون، حيث فرض الضغط السياس ي من قبل الإمبريالية الأميركية  لى "بلدان المحرر" أول، في 

 لحاول  لى القروضسياق ما أسمي "سياسة المصحيح الهيكلي"، وتحت حجة تصحيح عجز الميزانية، ا
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الحديث كان يجري  ن مسا دة، فقد كانت هذه القروض تدر أرباحا أن   بر صندوق النقد الدولي. ورغم

ا. وروبأا الشرقية، وبلدان جتنوب أوروبهائلة. ولقد تعممت فيما بعد  لى بلدان أميركا اللاتينية ثم بلدان 

سياسة الإقراض الداخلي بشروط مخففة، وكانت  توسيعإلى  ومالت البنوك والمؤسسات المالية الأميركية

. ومع سياسة العولمة جترى فرض  ولمة الأسواق 2008أزمة الرهن العقاري هي مدخل النهيار المالي سنة 

المالية )البورصة(، التي تقوم أصلا  لى المضاربة، وبالمالي توسيع الستثمار فيها،  بر المضاربة في العالم 

وشهدنا بعد ذلك المضاربة  لى السلع )الموا  الغذائية مثلا( والخدمات والنفط، وليس في بلد بعينة. 

اوحتى العملة )النقد(.

منه يمعلق بنشاط  %90إلى أن  ي يشيراقماا وكانت مؤشر حركة المداول اليومي للنشاط ال

شرح كما ي العالمي قماا الطغم المالية هي التي باتت تهيمن  لى مجمل الأن  مضارب، وبالمالي ظهرا

لكن كل ذلك لم يسمو ب التراكم المالي، لهذا تعممت وتعمقت سياسة الخصخاة،  19فرانسوا موران.

وأصبحت تطال ما كان يبدو أنه "حق طبيعي" للبشر، مثل البنية المحمية والمعليم والماء. فقد انتشر 

رقات  ارات الدولة، والطنشاط الشركات بشكل يوحي بأنها باتت تمملك كل ش يء بما في ذلك الجيوش، وإ

الأطراف ينشط في القطا ات الريعية، مثل إلى  كما أصبح الرأسمال المادرا 20.والمعليم والمستشفيات

االعقارات والخدمات والسياحة والبورصة.

لهيمنة هذا النمط "المالي"  لى المجمل النمط الرأسمالي قد فرض تكييف الأطراف بما أن  ل شك

لى إ وكانت العولمة هي المدخل لفرض المحرير الكامل للأسواق، والدفع بالخصخاة يخدم الطغم المالية.

النهاية، وبالمالي تحاين "الستثمار" من كل تدخل للدولة،  لى العكس الفرض  لى الدولة الوطنية 

 لى ي السوفيت تحا حماية هذه الستثمارات. لقد  ملت أميركا كز يمة للدول الإمبريالية منذ انهيار ال

مار ، وفمح الآفاق لهذا الستثجتنييحامي للاستثمار الأاإلى  ي، وتحويلهااقماا تخلي الدولة  ن كل  ور 

الريعي،  ا قماللنشاط في كل القطا ات. ومن ثم تشكيل "طبقة جتديدة" هي أشبه بالمافيا تممركز في ال

السميرا .الذي بات يتركز في العقارات والخدمات والسياحة والبنوك والبورصة وا

 إلى وإذا كانت الرأسمالية قد منعت المطور الاناعي في الأطراف، فقد أ ت سياسة الخصخاة

تدمير الانا ات التي أقيمت في مرحلة "المحرر الوطني" )وجترى أمر مماثل تجاه البلدان الشتراكية 

ض معديل الجيني فراالزراعي في المراكز نتيجة سياسة ال نماجالسابقة لم ينجح  موما(. لكن فيض الإا

لى إ تدمير الزرا ة في العديد من بلدان الأطراف )البلدان العربية مثلا(، حيث باتت الرأسمالية بحاجتة

 انهيار كبير في الريف وانمقال نسبة مهمة من الفلاحينإلى  الأسواق لمنموجتها الزراعي. وهو الأمر الذي أ ى

لقد أصبحت المجممعات تتشكل من طبقة رأسمالية  العشوائيات في أطراف المدن بحثا  ن العمل.إلى 

ريعية مافياوية تنشط كما أشرنا في العقارات والخدمات والسياحة والبنوك والسميرا ، وتمركز الثروة 
ي )مهنيون خاوصا، قماا ية اسمفا ت من النمط الأقلبيدها، وطبقات شعبية مفقرة، سوى 

شكل الطبقات المفقرة تأن  قنيات الحديثة(. ويبدو واضحاوموظفون في قطا ات معينة مثل البنوك والم
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بطالة، وأكثر من ذلك يعيشون تحت خط الفقر(. وفي ظل تضاؤل  %30النسبة العظم في المجممع )تقريبا 

االقطاع المنمج توسعت الفئات المهمشة، وتقلص  د  الطبقة العاملة، والفلاحون.

قدين الأخيرين، بعد سنوات من الخصخاة وتحويل هذا هو المكوين المجممعي الذي تشكل في الع

ي بالتركيز  لى القطاع الريعي. وهو وضع يظهر مدى الفقر والتهميش الذي تعمم بفعل قماا النمط ال

في قطا ات ريعية. لكن  قماا المكوين الرأسمالي العالمي بالترابط مع "رجتال أ مال جتد " محوروا ال

ي المحلي لهيمنة الطغم المالية الإمبريالية، والذي قماا النمط السنلمس بان هذا الربط الذي أخضع 

أنمج هذا الشكل المحلي، يؤثر في المكوين المحلي بشكل مسممر لغير مالحة المفقرين،  لى العكس من 

تاعيد الفقر والتهميش ويزيد في البطالة. فالمديونية التي طرحت كحل لأزمة عجز الميزانية إلى  ذلك يفض ي

ضليل إ لامي يقول بأن سببها هو خسائر القطاع العام و  م الدولة للسلع والخدمات، وبالمالي تحت ت

ن أ  بر تحرير الأسواق. قماا كانت تقدم الديون مقابل إنهاء القطاع العام وإنهاء تدخل الدولة في ال

 ية جتديدة اقمااعجز الميزانية لم ينمه بل اصبحت فوائد الديون هي العبء الذي يفرض سياسات 

اتممثل في زيا ة الضرائب، وبالمالي تحميل الشعب نمائج المديونية التي مررت تحت  نوان حل مشاكله.

نهب القطاع العام. فمثلا كانت قيمة القطاع العام في مار إلى  لقد أ ى تحرير الأسواق والخصخاة

، وتراكم  لى الدولة  يونا مليار  ولر، نلاحظ أنها تلاشت 360سنوات ثمانينات القرن العشرين هي 

القرن العشرين. ولقد اسمفا ت  سبعينياتمليار  ولر، بعد سدا  لفوائدها منذ نهاية  50إلى  وصلت

أكثر. رغم ذلك بات تسديد فوائد اسمفا  لكن الرأسمال الإمبريالي  21مافيا الدولة ومحيطها من ذلك،

تزيد من فقر جتزء كبير من الشعب بشكل  الديون يقع  لى كاهل الشعب  بر الضرائب. وهذه مسألة

امسممر، وليس من الممكن وقفها  ون إلغاء الديون، وهو الأمر الذي يعني الادام مع الطغم الإمبريالية.

المضاربات  لى السلع والخدمات تنعكس ارتفا ا في اسعارها تمحمله إلى أن  في مسموى آخر نشيرا

، حيث كان ارتفاع أسعار النفط 2008لمالية التي حدثت سنة الشعوب. وهذا ما ظهر قبيل وخلال الأزمة ا

والموا  الغذائية سببا في زيا ة أزمة الأطراف، وفي تسريع انفجار الثورات في البلدان العربية. وفي ظل 

تحرير الأسواق وتطرف السوق الحرة، سوف تبقى الشعوب خاضعة لمحكم الرأسمالية في أسعار السلع 

ازيا ة الأجتور بما يوازي زيا ة الأسعار.إلى  وضع محلي ل يسا د والخدمات  موما، في

 ذلك سنجد بأن الستثمار في البورصة )المسمى الستثمار قاير الأجتل( يفض ي بالضرورةإلى  إضافة

نهب المستثمرين الاغار، وربما تحقيق الموازن في النهب بين المافيا المحلية والطغم الإمبريالية. وهذا إلى 

نتيجة  ا قماالخارج، مع خلق مشكلات ممواترة في الإلى  يعني نهب جتزء من الناتج المحلي وتاديرهالأمر 

افلاس فئات وسطى وصغار المستثمرين الذي يحاولون الستثمار في البورصة. وهذا ينعكس  لى مجمل 

لبنية ي قطا ات اإفقار فئات جتديدة باسممرار. وتأتي  ملية الستثمار فإلى  ، وبالمالي يؤ يقماا ال

خصخاة الطرق والمعليم والصحة وقطا ات النفط والغاز، أن  المحمية لمكمل الأزمة المجممعية، حيث

 يدفع المواطن في مجالت كان يمحال  ليها  ون مقابل،أن  والمنظيفات، وبعض قطا ات الدولة، يعني

ن هنا سوف يخضع لأسعار جتديدة المواطأي أن  .أقليدفع أسعارا أ لى في قطا ات كان يدفع فيها أو 

ن أ أ باء المواطن تز ا ، حيث يجبأن  ربحية تضعها الشركات في هذه القطا ات الحيوية. المعنى هنا
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يشتري بأسعار ا لى، ويدفع في قطا ات كانت مجانية، في وضع لم يمحال فيها  لى أجتور أ لى. وأيضا 

اهذه  ملية مسممرة وتتزايد.

الشعوب باتت تخضع لمحكم الشركات الإمبريالية مباشرة، كما باتت تخضع نقول هنا بأن أن  يمكن

لبتزاز الدولة. وهي في الحالين ل تقابل بزيا ة في الأجتور، لأن النمط المعمم بات يعني النهب المماا د 

 مآليات النظام المالي تفرض التراكأن  والمسممر. والسبب في ذلك هو طبيعمه المشار إليها قبلا، حيث

المتسارع في سياق  ملية تخخمية ل توقف لها. فنسب الأرباح تزيد من تراكم المال، الذي يعو  للموظيف 

في القطاع ذاته. وطبيعة الأرباح تخخمية أصلا كما أشرنا. ولهذا تابح  ملية النهب متسار ة ومموسعة، 

اوهو الأمر الذي يلقي بالشعوب في مجاهل البطالة والفقر الشديد.

ي هو نمط نهب، وهو بطبيعمه ياا د النهب وفق الأشكال التي جترت الإشارة قماا نمط الهذا ال

تخخيم التراكم بأقص ى سر ة، وبأكبر إمكانية. من هذا المنطلق إلى  إليها. وهو يسير في "خط واحد" يهدف

ة ل موضو ي إفقار متزايد. وهذه العمليةأي إلى  ية،جتمما  كس تحقيق العدالة الاإلى  نقول بأنه يدفع

إمكانية لمغييرها من  اخلها، بالضبط لأن هذا الشكل المالي هو الذي بات يمحكم )وليس يسيطر فقط( 

لى زيا ة الأ باء  إلى  كل الآليات التي يممد  فيها تدفعإلى أن  في النمط الرأسمالي ككل. ولقد أشرنا

اة.الطبقات الشعبية،  لى  كس ما ياور  ا ة من قبل منظري اللبرل

 سيطرة الطغم المالية التيإلى  النمط الرأسمالي قد تحولان إ بالمالي يمكن تلخيص الأمر بالقولا

حياة". وأن ليات الشمقات المالية والستثمار في "أواتنشط في المضاربات وأسواق الأسهم والمديونية والم

إلى  اكم المالي الذي أفض ىالفائض الممحقق في هذه العملية هو فائض ممخخم، وهو الأمر الذي يزيد الترا

 تسعينياتتخخيم الفائض من جتديد. ولقد فرضت هذه الآليات ذاتها منذ إلى  ذلك، كما يزيد الحاجتة

القرن العشرين بعد انهيار المنظومة الشتراكية، حيث همشت  ور الدولة إل لخدمة الطغم المالية، 

خا مة لها. لهذا بات المكوين المحلي  وفمحت الأسواق مشا ا للنهب. وشكلت طبقة محلية مافياوية

اعيد تإلى  مؤسسا  لى أساس النهب، ووفق آلياته ل يسمطيع سوى تاعيد النهب. وهي  ملية تدفع

الإفقار والتهميش والبطالة بالضرورة. وليس من الممكن تجاوز ذلك من خلال السممرار في وجتو  هذا 

االمكوين.

اية بشكل كامل، لأنه يكرس النهب بأفظع أشكاله.مما جتهنا نحن إزاء نمط ينفي العدالة الا

(3) 

مع  22ية ل بد من المأكيد  لى مسألة "القطع"جتمما بالمالي، وقبل البحث في مسألة العدالة الا

قائم  ياقماا ية في نمط جتمما نفكر في العدالة الاأن  النمط الرأسمالي القائم، حيث ليس من الممكن

قل الأمر بنيمه باتت تحمم ذلك. وهنا ينمأن  الإغراق في التهميش والنهب نتيجة لى التهميش والنهب، و لى 

 ،ية في ظل النمط الرأسمالي القائمجتمما من البحث في خيار "تقني" يمعلق بإمكانية تحقيق العدالة الا

كيف  ،خيار طبقي يفترض تجاوز الرأسمالية ذاتها. فالمسألة بالأساس تمعلق بالإجتابة  لى أسئلة مثلإلى 

تسمح ن أ ية تحقق الستيعاب الكامل لقوى العمل؟ وكيف يمكن لهذه البنيةاقماا يمكن توفير بنية 
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ي جتمماعابالحاول  لى أجتور تسمح ب ـ" يش كريم"؟ وبمحقيق مجانية المعليم و لميمه؟ وتحقيق ضمان 

ا.شامل؟ وبنية تحمية ممطورة؟ وحتى بنظام  يمقراطي حقيقي؟

إجتابات ونحن نبحث في تحقيق حتى الحد الأ نى من "العيش الكريم". وكلها ى إل هذه أسئلة تحماج

أنه ليس من الممكن تحقيق ذلك في ظل اسممرار النمط الريعي القائم، والمتشابك تبعيا بالنمط إلى  توصل

ي قماا تحقيق حتى الحد الأ نى يفترض تغيير النمط الأن  الرأسمالي بشكليه القديم والجديد. حيث

مو ب تسأن  نمط منمج زرا يا وصنا يا، فهذه القطا ات هي التي يمكنهاإلى  طابعه الريعي المابع من

العمالة وأن تنمج فائضا يسمح بمحسين الأجتور، وأيضا تسمح بمغيير وضعية الميزان المجاري لمالحة 

مموازن  بربط يسمح أخرىاتقليص السميرا  بشكل كبير، الأمر الذي يوقف النهب من جتهة لكنه من جتهة 

اللعلاقة بين الأجتور والأسعار.

ي ل يموافق مع مالحة الرأسمالية المحلية ول مع مالحة رأسمالية المراكز، قماا وهذا النمط ال

، ولقد كان أخرىايابح هدف طبقات أن  ول الطغم المالية الممحكمة الآن. لهذا فإن تحقيقه يفرض

ني" )أو النظم القومية(، لكنه فشل بسر ة فائقة نتيجة تمسك تجارب "المحرر الوطإلى  كذلك كما أشرنا

هة ية مشاباقماا تلك الفئات بـ "الملكية الخاصة" رغم رفعها شعارات اشتراكية واتبا ها سياسات 

يل تحقيق المإلى  لسياسات النظم الشتراكية. حيث سر ان ما انمقلت من تحقيق المطور المجممعي

اء الطبقي، الذي جتعلها تعيد التشبيك مع النمط الرأسمالي وفق شروط الأخير، الرتقإلى  الفر ي الها ف

تحقيق ن إلى أ فهي تمثل فئات وسطى ريفية كما أشرت يسكنها هوس الملكية الخاصة. هذا ما جتعلني أشيرا

اية ل يمعلق بحل "تقني" بل بخيار طبقي.جتمما العدالة الا

اسيحقق هذا القطع مع النمط الرأسمالي؟ بالمالي سيكون السؤال المركزي هنا هو: من

الأمر يمعلق بالقطع مع النمط الرأسمالي القائم، وبمجاوز الرأسمالية بالمالي. ويقوم  لى مشروع 

نمج م اقماا بناء قا دة صنا ية ممطورة، وتوسيع وتحديث الزرا ة، كأوليمين لبناء إلى  يهدف أساسا

ية". ويحقق كذلك الديمقراطية، لأن النمط جتمما ة الايمكن  لى أساسه بناء مجممع يحقق "العدال

الريعي ل يسمح أصلا ببناء  ولة  يمقراطية لأنه نمط نهبوي مافياوي ممحكم به، في المحليل الأخير، من 

 قبل الطغم الإمبريالية. 

 


